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  : ملخص

نۡ أھَۡلِھِ  بۡعَثُواْ ٱوَإنِۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِھِمَا فَ " :قال تعالى نۡ أھَۡلھَِآ إنِ یُرِیدَآ وَ  ۦحَكَمٗا مِّ حَكَمٗا مِّ

حٗا یُوَفِّقِ  ُ ٱإصِۡلَٰ َ ٱبَیۡنَھُمَآۗ إنَِّ  �َّ   .سورة النساء 35الآیة " كَانَ عَلیِمًا خَبِیرٗا  �َّ

تجسد الآیة الكریمة النموذج الأمثل لكیفیة التعامل مع النزاعات الزوجیة بما یحقق 

علاقات الزوجیة من جھة أخرى، و التي تواتر غایة حلِّھا من جھة و حفظ خصوصیة لل

المجتمع الجزائري العمل بھا فكانت بمثابة المحكمة التي تحافظ على شمل الأسرة، و حاول 

أن لا یخرج عنھا بتقنین الصلح كإجراء وجوبي قبل اللجوء لفك الرابطة  ريالمشرع الجزائ

لبدیل قاصراً عن تحقیق النتائج قانون الأسرة، لكن یبقى ھذا ا 49الزوجیة بموجب المادة 

المرجوة في ظل الذھنیة المترسخة لدى معظم المجتمع الجزائري تجاه القضاء، وأنّ الوقوف 

ما ھو إلاّ تعكیر لھا، بحیث یصبح نجاح الصلح ظرفیاً، و یبقى   جیةبأروقتھ لحل المشاكل الزو

  .احتمال الشقاق قائماً 

  : كلمات مفتاحیة

  .ف، المحكمة العرفیة، الشقاق، التفكك الأسري، الصلحقواعد الشریعة، العر
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llah Almighty said "If you fear a split between the two of them, then 

appoint an arbiter from his relatives and an arbiter from her relatives. 

If they desire reconciliation, Allah shall reconcile them "verse 35 AN-

NISSA. 

This verse is the most perfect model of how to deal with marital 

disputes, Thus to achieve a solution on one hand and to protect the 

marital relationships privacy on the other hand. This is a frequency that 

the Algerian society works with it. So it was as a court that keeps the 

family unity, also the Algerian legislator tried not to deviate from it by 

rationing reconcile as an obligatory procedure before resorting to 

break of the marital bond under the article 49 of the family law. 

However, it still remains a limited alternative for achieving the wanted 

results in the light of the entrenched mentality in the most of the 

Algerian society towards the judiciary and standing in its corridors to 

solve marital problems is nothing but a disturbance to it. So that the 

success of reconcile becomes circumstantial and the possibility of the 

split remains 
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  :مقدمة

رة ككل بمقدار الألفة الأسھن دوام العشرة الزوجیة خصوصاً ویرت

دئ و الأخلاق و الفضیلة التراحم بین أفرادھا، وھذا ما تقتضیھ المباالمودة وو

سلامیة، غیر أنّ المودة لا أیدتھ الشرائع الربانیة، بما فیھا الشریعة الإأولاً، و

ائع و الأمزجة أو تكون دائما ملازمة لأي حیاة أسریة نتیجة اختلاف الطب

رغم ذلك لا یُسمح لمثل ھذه تصرفات قاصرة وغیر مدروسة العواقب، و
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الخلافات بھدم كیان الأسر و الأسس التي قامت علیھا و ھذا ما عالجتھ شریعتنا 

ممن لھم الحكمة والقدرة على لم الشّمل، قبل  الغراء ببیان دور أھل الاختصاص

أن حدوث الشقاق بین الزوجین، و سایر المشرع الجزائري ھذا بدیل قانوني لھا 

قانون الأسرة  49متمثلا في إلزامیة الصلح قبل ثبوت الطلاق حسب نص المادة 

 الجزائري، إلاّ أنّ حالات الطلاق في ازدیاد مستمر، فھل ھذا یعني عدم فاعلیة

و ھذا ما یدفعنا للستاؤل عن دور العرف و قواعد الشریعة الغراء ھذا الإجراء؟، 

ھل یمكن أن تكون بدیلا عن الحل توخي الشقاق و التفكك الأسري ، وفي 

  .التشریعي المنصوص علیھ في قانون السرة الجزائري؟

ھذا ما سنجیب عنھ من خلال جزئیتین، الأولى نخصصھا لمساوئ و

العرفي نخصصھا للبدیل الشرعي والثانیة ن الأسرة الجزائري، وصلح في قانوال

  .و بیان فاعلیتھ لتوخي الطلاق

  الصلح في قانون الأسرة الجزائري .1

حرصاً من المشرع الجزائري على تطبیق الشریعة الإسلامیة خاصة في 

، و بیَّن 1مسائل الأحوال الشخصیة، لذلك خصّھا بالحمایة الدستوریة بشكل عام

مھا و كل أحكامھا في قانون الأسرة، و أورد الصلح و بعدة محاولات نظا

قانون الأسرة، حیث  49كإجراء وجوبي قبل الحكم بالطلاق حسب نص المادة 

، و على الرغم من ذلك فإن حالات 2كیّفھا البعض على أنّھا من النظام العام

ھل یعود ذلك ، ف3الطلاق في ازدیاد مستمر بمجتمعنا الجزائري و بنسبة رھیبة

كیف یمكن معالجة الظاھرة؟، لھذا سنعالج لعدم فاعلیتھ وما الأسباب؟، و

  .بیان ماھیة الصلح و عوامل الحد من فاعلیتھ في التشریع الجزائريالموضوع 

  :إجراءاتھماھیة الصلح و 1.1.
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، و في الاصطلاح 4الصلح في اللغة ھو نقیض المنازعة، و خلاف الفساد

ي ینھي الخلاف و الخصومة بین الأطراف المتنازعة، و ھذا یقصد بھ العقد الذ

  .5الذي ترجح لدى فقھاء الشریعة الاسلامیة في المذاھب الأربعة

اتفاق المتنازعین على فض النزاعات : " بینما عرفھ فقھاء القانون بأنھ

، و ھذا لا یعطي أھمیة لموضوع النزاع في مراحلھ الأولى 6"الناشبة بینھم ودیا

  .متقدمة، بل یتعداه إلى مظنة الوقوع و ھو النزاع المحتملأو ال

أمّا المشرع الجزائري فاكتفى ببیان جوھریتھ قبل اصدار الحكم بالطلاق 

لا یثببت الطلاق إلا بحكم بعد عدة :" قانون الأسرة الجزائري  49في المادة 

محاولات صلح یجریھا القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلاث أشھر ابتداء من 

  "تاریخ رفع الدعوى

ھو دیدن لجزائري لا یعطي تعریفا للصلح، وھذا النص من المشرع او

یترك التعریف لاختصاص الفقھاء، إلاّ أن انون الذي یولي أھمیة للأحكام، والق

الممیز أن كان الصلح اجراء قضائي، یتم أمام قاضي شؤون الأسرة، یحاول من 

حث فیھا سبل قطع النزاع، و خلال برمجة جلسات خاصة و غیر محددة لیب

التوصل إلى حلول وسطیة توفیقیة ترضي الزوجان، و یھدف منھا للحیلولة دون 

وقوع الشقاق بین الزوجین، و تفكك الرابطة الأسریة، في ھذا الإجراء تكون 

للقاضي سلطة واسعة في اختیار الأسلوب المناسب لبلوغ الغایة المتوخاة من ھذا 

ح و یرشد و یوعي ینبھ على المخاطر الاجتماعیة التي الإجراء، فلھ أن ینص

تكون نتیجة حتمیة للتفكك الأسري، كعرض وقائع و سوابق قضائیة لوقائع 

  .مشابھة عاینھا شخصیا أو لھ علم بھا بحكم مزاولتھ لمھنة القضاء

كما نجد المشرع الجزائري حدد المدة القصوى لھذا الإجراء، و ذلك بعدم 

أشھر التي تعقب تاریخ رفع الدعوى، إذ لا یجب علیھ إجراء  مجاوزتھا الثلاث
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محاولات صلح بعد ھذه المدة، و ھذا ما میزّ الصلح في قانون الأسرة الجزائري 

بتكییفھ على أنھ إجراء لیس إلاّ، و لا یرتقي لمرتبة العقد كما ھو عند الفقھاء، إذ 

ة، و الفصل یعكف القاضي على اجراءاتھ قبل الخوض في موضوع الخصوم

  .    في القضیة المطروحة أمامھ

   :عیوب الصلح في قانون الأسرة الجزائري. 2.1

لا یمكن أن تفنید مساعي المشرع الجزائري في المحافظة على العلاقات 

، 7الأسریة، من خلال تطبیق الأحكام المتعلقة بالصلح كإجراءً وجوبي جوھري

وكذا الاستماع إلى الزوجین  8ریضةما یلتزم القاضي من إجراءات كمراقبة العو

، و الحفاظ 10و إلزامیة الحضور الشخصي لھما 9التأكد من سلامة إرادتیھماو

عات الزوجیة المتبناة من قبلھ، لكن فلسفة حل النزا ،11على سریة الجلسات

لتطبیق القضائي لإجراء الصلح، كذلك الإجراءات التي یتم في كنفھا من خلال او

اعاتھم تجاه قنعراف المواطنین، ولا ذھنیاتھم ویة لأالتي لا تولي أھمو

الجھاز القضائي ككل، تجعل الصلح إجراءً شكلیاً لا الخصوصیات الأسریة و

لھذا یمكن أن نلخص الأوجھ  المفسرة للارتفاع یؤتي ثماره في غالب الأحیان، و

  :المتزاید لحالات الطلاق فیما یلي

   :المحاكمنفسیة المواطن الجزائري تجاه . 1.2.1

لھیئة القضاء عموماً رھبة لدى المواطن الجزائري و ھذا ما یفسر 

عزوفھم عن اللجوء إلیھا إلاّ في حالات اضطراریة، بحیث تجعل قاصدھا كمن 

ھو على موعد مع ما یشین مسامعھ و یكشف سره و یلطخ سمعتھ في مجتمعھ، 

المتسمة ببیئة  و إلى ھذا العامل النفسي تضاف خصوصیة  النزاعات الأسریة

تغلب علیھا العاطفة و مراعاة بقاء شمل الأسرة أكثر من المصالح الضیقة 

ولوج الزوجان إلى القضاء یضطر كل واحد بعكس غیرھا من النزاعات، و
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منھما أمام مبدأ الدفاع إلى كشف الأسرار أمام الغیر  بما فیھم القاضي حتى لو 

ھذا ما یبقى یحزّ في نفسیتھما حتى وفي كنف احترام إجراءات السریة، تمّ ذلك 

ة إلى ما كانت علیھ في لو نجح الصلح، بحیث یستحیل عودة الحیاة الزوجی

أن احتمال فك الرابطة الزوجیة ما یُبقي احتمال الشقاق قائماً وھذا السابق، و

  .أثبتھ الواقعھ التجربة وھذا ما دلت علیر وروداً، وأكث

   :كثرة القضایا. 2.2.1

القانون یلزم القاضي بإجراء محاولات الصلح، لكن لم صحیح أن 

یتعرض المشرع إلى الجھد المبذول أو الصلاحیات المخولة من أجل نجاعة 

الصلح، تاركاً ذلك إلى سلطة التقدیریة، خاصة و أن القاضي لیس مقیدا بضابط 

المتزاید ، وأمام العدد الكبیر و12زمني في إجراء الصلح أو عدد المحاولات

ایا النزاعات الزوجیة المطروح لدى المحاكم، بعبارة أوضح غیاب لقض

النصوص التي توضح عملیة الصلح و إجراءاتھ، یجعل أكثر اھتماماتھ الخروج 

ھذا ما یؤدي ص القانونیة، وبحكم لا یضر بمصلحة الأولاد دون الإخلال بالنصو

حقیقیة للشقاق لا إلى عدم استشعار المسؤولیة الكاملة في الوقوف على الأسباب ال

سیما إذا تحفظ الزوجان عن عرض الأسباب الحقیقیة للخلاف، فتصبح الأولویة 

إنھاء القضیة المرفوعة أمام المحكمة، فتصبح الأمور إلى دعم كفة الشقاق بدل 

 .الصلح

   :سوء تسییر جلسات الصلح. 3.2.1

ن غالباً ما تكون قضایا الأسرة المطروحة أمام القضاء بمثابة میدا

، و ھذا لبساطة إجراءاتھا و عدم احتیاجھا إلى 13التربص أمام المحامین والقضاة

كثیر من بذل الجھد، لكن ھذا لا ینطبق على محاولات الصلح، لأن المحاولة 
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مصطلح مرن یعطي للقاضي مساحة لاختیار الأسلوب الأنجع بغیة الوصول إلى 

  .النتیجة المطلوبة

ذا لأن الفصل في نزاعات الأسرة غالبا غیر أن الواقع أثبت العكس و ھ

ما یُسند إلى قضاة حدیثي عھد بالمھنة لا یحوزون الخبرة الكافیة لتسییر جلسات 

الصلح، و ھذا إن لم نقل أنّ البعض منھم لیس لھ أصلاً درایة بحقیقة و طبیعة 

، فیبت في قضایا 14الخلافات الزوجیة، التي یحتاج حلھّا إلى الحكمة و التروي

المودة بنفس الطریقة في القضایا الأسرة التي تغلب فیھا العاطفة ون شؤو

  .الجزائیة

مثل ھذه عند سؤالنا لكثیر ممن عایش حالة الشقاق أكد لنا أن بل و

بشكل كبیر و تعزیز قناعة لزوجین بالطلاق خاصة الجلسات ھي التي أسھمت و

زناً لحضور لدى الرجال، و ذلك بأن وجھ القضاة لھم مصطلحات لا تقیم و

الرجل مع زوجتھ، فیحملھا بعض الأزواج مَحمل الإھانة التي لا تحفظ قوامتھ 

الزوجیة التي تحتاج عامل الوقت كرجل حتى في حال الرغبة بالعودة إلى الحیاة 

  .انتظار ھدوء النفوسو

  العرفي لتوخي فك الرابطة الزوجیةالبدیل الشرعي و .2

ریع الجزائري، نبین البدیل عنھ شبعد الوقوف على مآخذ الصلح في الت

ل المعروف حالیا، و الذي ألفتھ الذي أثبت فاعلیتھ قبل ظھور المحاكم في الشكو

اطمأنت إلیھ نفوس المجتمع الجزائري، دون توجس أو مظنة احتدام اسباب و

  .الشقاق

    :الأصل الشرعي لتحكیم منازعات الزوجیة 1.2
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م التفریط في شيء من أمور لأن إعجاز القرآن الكریم یتمثل في عد  

وَإنِۡ " :الحیاة، حیث قال تعالى في بیان آلیات الحیلولة دون فك الرابطة الزوجیة

نۡ أھَۡلِھِ  بۡعَثُواْ ٱخِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَیۡنِھِمَا فَ  حٗا یُوَفِّقِ  ۦحَكَمٗا مِّ نۡ أھَۡلھَِآ إنِ یُرِیدَآ إصِۡلَٰ وَحَكَمٗا مِّ

ُ ٱ َ ٱ بَیۡنَھُمَآۗ إنَِّ  �َّ   .سورة النساء 35الآیة " كَانَ عَلِیمًا خَبِیرٗا  �َّ

یجب أن ننوه أن الشقاق لیس المقصود بھ الطلاق، و لكن یُحتمل أن یكون   

المرحلة التي تمھد لھ في غالب الأحیان، لأن مشاقة كل واحد من الزوجین 

وتضییع مور، فیكون بالنشوز من المرأة للآخر ھو إتیانھ بما یشق علیھ من الأ

  15الرجل فبعدم الإمساك بالمعروف أو التسریح بإحسان أمّاوالحقوق، 

في ھذه الآیة صریح الدلالة على أنّھ لا یُعطى أحد من الزوجین الحق في    

بنى على المودة و التسلط على الآخر ، لأن الأصل في الحیاة الزوجیة أن یُ 

سیة للمجتمعات، و لیس اكلاھما یكمل الآخر في تكوین النواة الأسالتراحم، و

النشوز، مع أنّھا حالات حتمیة قد تعتري حیاة الزوجیة لا محالة، و لأن بالنفور و

نّاس إلیھا، لذلك أوكل الله جل النفوس مجبولة على حب الذات حتى مع أقرب ال

: علا مھمة فض النزاع و بآلیات ترضي كلا أطراف النزاع ، حیث قال الفقھاءو

م إلى جنب ثقة، ینظر في أمرھما الزوجین أسكنھما الحاك إذا وفق الشقاق بین

یمنع الظالم منھما من الظلم، فإن تفاقم أمرھما و طالت خصومتھما، بعث و

الحاكم ثقة من قوم المرأة و ثقة من قوم الرجل، لیجتمعا في أمرھما و یفعلا ما 

لھذا قال و ، و تشّوف الشارع إلى التوفیق،فیھ المصلحة، من التفریق أو التوفیق

حٗا یُوَفِّقِ  : "تعالى ُ ٱإنِ یُرِیدَآ إصِۡلَٰ   .16" بَیۡنَھُمَآۗ  �َّ

ا أن الآیة الكریمة لم تحدد أسلوبا معیناً، أو نطاقاً یلتزم بھ المحكمین ویبدو  

سوى حسن النیة في إرادة الإصلاح و إعادة الحیاة بین الزوجین إلى المسار 

تحكیم و التي ھي بتوفیق من الله عزَّ وجل، بكون الطبیعي، لكن أن تقترن نتائج ال

إرادة المحكمین متجھة فعلاً إلى إرادة الإصلاح، لذلك أجمع الفقھاء على أن 
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للحكمین الخیار بین الجمع والتفرقة، رغم وجود من خالفھم في الرأي بأنھما 

ق یحكمان في الجمع فقط دون التفرقة، و ھذا لعدم النّص على التفریق في منطو

  .17الآیة

 .من لھ تعیین الحكمین؟

، دون "ابعثوا"و " خفتم"جاءت الآیة السالفة مستغرقة بألفاظ العموم 

تحدید من یخاف و من لھ سلطة تعیین المحكمین لفض النزاع بین الزوجین، و 

  .ھل للزوجین حق اختیار المحكم الذي ینوب عنھ و یتكلم باسمھ؟

لعل الإجابة تكمن في قول الفقھاء السابق ذكره، أن یسكنھما الحاكم إلى 

جنب ثقة، و منھ نستنتج أنھ ھو المخول بتعیین الحكمین من أھل الزوجین، بدلیل 

، و أیضاً ما أثُِر عن خیار 18..."بُعثت أنا و معاویة حكمین : " أن ابن عباس قال

اشز بأن یُرفع أمرھا إلى السلطان و الأمة في أن تنتھي مراحل تأدیب الزوجة الن

، بینما قال بعض المفسرین أن المأمور 19ھو المأمور بذلك في الآیة الكریمة

، 20باختیار الحكمین ھما الزوجان، فیكونان بمثابة الوكیلین في حدود ما وكِّلا بھ

لكن ھذه السلطة مقیدة بأن یعینھما من أھل الزوجین لأنھ یُحمل أن یكونا أدرى 

ع حیاة الزوجین و الوقوف على مواطن الغیظ و الخلاف منھما، ممّا بواق

یعطیھما امتیاز إیجاد أنجع السبل للتوفیق بین الزوجین و إعادة الأمور إلى 

  .الحالة الطبیعیة

  :عرف المجتمع الجزائري في المنازعات الزوجیة. 2.2

تحظى العلاقات الأسریة بخصوصیة منقطعة النظیر في المجتمع   

زائري، سواء في حال قیامھا أو انفصالھا، بحیث تبقى السریة أكثر ما یُخیم الج

ھذا لاستشعار عظمة الرابط بین و إن تغیرت لدى كثیر من الناس، وعلیھا، 

سُخھ عن اقتران حقوق الزوجین دھم أنّھ من المواثیق الغلیظة، والزوجین و ترَّ



  دور قواعد الشریعة والعرف في الوقایة من التفكك الأسري             ، باقل علي
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

342  

ھذا بتجاوز الخلافات لة لأھلھ، ور النّاس خیارھم معامأنَّ خیابحقوق الله تعالى، و

  .الزوجیة التي لا مفر منھا

نجد في مجتمعنا الجزائري أقارب الزوجین أكثر من یحمل على عاتقھم و  

المبادرة و الإسراع إلى حل المشاكل و الإصلاح بینھما بتدارك أسباب الشقاق و 

نفوسھم معالجتھا، لأن ھؤلاء أعرف ببواطن الأمور و أدرى بحال الزوجین، و 

  .21أطیب و أسكن إلیھما و ھو ما یسمى بمجلس التحكیم العائلي

أمّا في حال استفحال الخصام و عدم قدرة الأقارب على الإصلاح، فإنّ   

الأمر یستوجب تدخل جھة أخرى حیادیة تضمّ أعیان المنطقة و وجھائھا، و 

الحكمة و أشخاص من أھل العزم و رجاحة العقل ممن أفاض الله علیھم بالعلم و 

حسن التدبیر في محاكمة شتى الأمور و المسائل حتى اعتاد النّاس على إلزامیة 

قائمة  بحد ذاتھا و أساسھا  22القرارات التي یخرجون بھا، فكانت محكمة

  . العرف

   :البدائل المقترحة لحل النزاعات الزوجیة. 3.2

في  بعد الوقوف على أھم الأسباب التي تقف أمام عدم نجاعة الصلح  

الحیلولة دون فك الرابطة الزوجیة، و إن كانت الأسباب الحقیقیة للطلاق تقف 

وراءھا عدة عوامل أخرى، لیبقى الصلح أمام المحاكم بمثابة الأمل الأخیر لإنقاذ 

ما یمكن انقاذه من رابطة و عشرة أوشكت على نھایتھا، لیبقى التساؤل 

ي ظل المساوئ التي ذكرناھا المطروح كیف لبصیص الأمل ھذا أن یجدي نفعا ف

  :، و نحاول الإجابة عن التساؤل بھذین الاقتراحین!  آنفاً، و ما البدائل المقترحة؟

  : أن یتم الصلح خارج أسوار القضاء. 1.3.2
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أثبتت التجربة و الواقع أن أخف النزاعات الأسریة ھي تلك التي لا تتسع   

حد، و یبقى أنجعھا تلك التي لا دائرة العارفین بھا حتى في المحیط الأسري الوا

تتجاوز الزوجین فتبقي مصلحة بقاء الأسرة أھم أولویاتھا، بحیث یتجاوز 

الزوجان المصالح الضیقة لكلیھما و یبدعان في تجاوز الخلاف لرجحان 

لھذا فإن حدث و تعدت الخلافات ستمرار العلاقة الزوجیة قائمة، ومقتضیات ا

من حصرھا دائما في أضیق نطاق، حتى یسھل الأسریة الزوجیة فإنّھ لا بد 

لوب أھل الزوجین، لیستعملوا في ذلك الأسالأقارب و تدارك الخلاف من قبل

  .الصبرالمناسب من الوعظ و الزجر، والتوصیة بحسن المعاملة و

خرج عن ھذا النطاق فإنّھ یُلجأ إلى الحل أمّا لو اتسعت دائرة الخلاف و  

ل الزوجین لمعرفة أسباب الشقاق و ھو ما یعزز الرباني بإیفاد حكمین من أھ

إمكانیة إیجاد الحلول المناسبة و المرضیة لجمیع الأطراف، لكن یبقى التساؤل 

المطروح كیف یمكن إعمال ھذا الحل مع العلم أنّ القانون لا یمنعھ ولا یدعمھ 

العرف كمصدرین خلال اعتماد الشریعة الإسلامیة وصراحة، إلاّ بإقراره من 

  .لقاعدة القانونیة؟ل

بما أنّ أكثر ما یثیر توجس الزوجین ھو اتجاھھم إلى القضاء لحل مسألة   

خاصة بھما، بل و یعقد ذلك من عملیة الصلح لدرجة أن یتخذ بعضھم مبدأً من 

، "!  ما داعي البقاء مع زوج أو زوجة اضطرني للوقوف أمام المحاكم:" مقولة

الصلح داخل أسوار المحاكم، لھذا نقترح أن بھذا یصبح لازماً استبعاد إجراء و

، لیختارا بدورھما الحكمین ممن تطیب 23یتم إیفاد وسیط قضائي إلى الزوجین

النفوس إلیھما و یوثق بھما، على أن یتوافر في ھذین الأخیرین ما یؤھلھما لذلك 

من رجاحة العقل و سداد الفكر، بحیث یبذلان جھدھما للحیلولة دون الشقاق بما 

مصلحة كل من الزوجین العشرة الزوجیة بالدرجة الأولى واعي مصلحة بقاء یر

  . ثانیا
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إذا كانت النتیجة المتوصل إلیھا من الحكمان بإعادة الأمور إلى طبیعتھا و  

فلا یثیر ذلك أي إشكال من الناحیة القانونیة و لیس بالضرورة إخطار القاضي 

لى نتیجة بعد بذل توصل الحكمان إعن نتیجة التحكیم، أمّا لو حدث العكس و لم 

توصلاً إلى استحالة العشرة الزوجیة فإنھما یوقعان محضرا كل المحاولات و

یخطران فیھ القاضي بنتیجة الحكم، لیباشر بدوره تثبیت الطلاق في حكم 

  .قضائي

  :تفعیل مجلس الأعیان .2.3.2

تزال لتي لا یعتبر مجلس الأعیان عرفا في كثیر من مناطق الجزائر ا  

مورثھا الثقافي أصلاً قویماً لا حیاد عنھ، بحیث یضم تحافظ على أصالتھا و

لھم ما یؤھلھم من ا بالسمعة الطیبة في مجتمعاتھم والمجلس أشخاصا عرفو

الحكمة و العلم و  الوقار الذي یجعلھم محط ثقة ذویھم، و بذلك تبوؤوا شرف 

ج والآراء التي یخلصون ئالاحتكام إلیھم في كل ما یخصھم بحیث تحظى النتا

یخرجون بھا في مسألة ما، بمنزلة من الإلزامیة الخلقیة لیترتب على إلیھا و

المخالف لھا استھجان مجتمعھ بالكامل، و غالبا ما أثبتت ھذه المجالس فاعلیتھا 

دید ممن المناطق التي تعمل بھا في حل النزاعات خاصة الزوجیة منھا، في ع

  .ربما ھذا ما یفسر قلة حالات الشقاق بھاونھا، ووتتخذھا مرجعا لجمیع شؤ

التنظیم لمثل ھذه  لذلك نقترح من المشرع الجزائري إیجاد نوع من  

استحداثھا في المناطق التي لا تعمل بھا، و إلزامیة أسبقیتھا في المجالس، بل و

إضفاء المصداقیة القضائیة على نزاعات خاصة المتعلقة بالأسرة، وحل ال

  .أن یكون لھا اتصال مباشر بالمحاكمقراراتھا ب

  :خاتمةال



  دور قواعد الشریعة والعرف في الوقایة من التفكك الأسري             ، باقل علي
 

 

 )2023/(المجلد التاسع ، العدد خاص   ISSN 2352-9938  EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون   
 

345  

بعد أن أضحى الشقاق بمثابة الظاھرة في مجتمعنا الجزائري و الذي یبقى   

دائما مرشحا للارتفاع في ظل ما یعكسھ الواقع من حالات للطلاق حدثت بعد 

مدة قصیرة فترة الزواج، ممّا یوجب بحث أسبابھ الحقیقیة التي تقف وراءه، رغم 

ذلك بإلزامیة ون الشقاق، والمشرع الجزائري في تدارك الأمر للحیلولة د مساعي

إجراءات الصلح قبل صدور الحكم الكاشف للطلاق، إلاّ أن الواقع أثبت شكلیة 

عدم تحقق الغرض المنشود منھ للأسباب لا تحاكي نفسیة الإجراء غالباً و

ر في التصدي المجتمع الجزائري، في حین أثب العرف قدرتھ و إلى حد كبی

للظاھرة من خلال ما یشبھ المحاكمة، و التي استسقاھا من الشریعة الإسلامیة، 

ممّا یفرض على المشرع الجزائري أن یحفھا بنظام یعطیھا حق استباق حل 

النزاع قبل استفحالھ و بلوغھ مراحل متقدمة، یزیدھا القضاء كھیئة تعكیرا ناھیك 

  .اءات الصلحعن خبرة الموكل إلیھم القیام بإجر

  :الإحالاتالتھمیش و
 

 30المتضمن التعدیل الدستوري المؤرخ   442 - 20من المرسوم   71/1تنص المادة  - 1

 ."تحظى الأسرة بحمایة الدولة:" 2020دیسمبر 
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 .357ص  ، الجزائر،1ج  المطبوعات الجزائریة،
 .2013حسب إحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء، سنة  -3

http://aljazairalyoum.com/tag/ 22:07، التوقیت 16/08/2018، یوم. 
 .426، ص 3سان العرب ، دار الجیل بیروت، ج ابن منظور، ل - 4
أحكام الصلح في قانون الأسرة الجزائري  ،)2014/2015( بن ھبري عبد الحكیم، - 5

 .11، ص 1جامعة الجزائر كلیة الحقوق، رسالة ماجیستر، 
الكافي في إجراءات التقاضي في التقاضي في الأحكام ، )2013(قوادري الأخضر،  - 6

، ، دار ھومة ، الجزائر- القضائیة الوساطةالصلح  و –بدیلة في حل النزاعات العامة للطرق ال
 . 18ص 
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  .القرآن الكریم -

  :المراجع: ثانیا

 لمؤلفاتا : 

  .3ابن منظور، لسان العرب ، دار الجیل بیروت، ج  -

  .8 ، ج)تفسیر الطبري( تأویل القرآن أبو جعفر الطبري، جامع البیان في  -

لجزائري، دیوان المطبوعات ، الوجیز في شرح قانون الأسرة ا)2002(بلحاج العربي،  -

  .، الجزائر1الجزائریة، ج 

، الكافي في إجراءات التقاضي في التقاضي في الأحكام العامة )2013(قوادري الأخضر،  -

  .، دار ھومة ، الجزائر- الصلح  والوساطة القضائیة –للطرق البدیلة في حل النزاعات 

، مختصر تفسیر ابن كثیر،  اختصار عماد الدین أبي الفداء إسماعیل ابن كثیر الدمشقي -

   .، بیروت1وتحقیق محمد على الصابوني، دار القرآن الكریم، مجلد 

 -ھـ  1420(محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري،  -

أحمد محمد شاكر، : ، تحقیق)تفسیر الطبري( ، جامع البیان في تأویل القرآن )م 2000

  .، بیروت8، ، ج 1لة، ط مؤسسة الرسا

، العلاج الشرعي للخلافات الزوجیة، دار الكتاب الحدیث، )د سنة ط(نور الدین أبو  لحیة،  -

 .، القاھرة1ط

 الأطروحات : 

، أحكام الصلح في قانون الأسرة الجزائري رسالة )2014/2015(بن ھبري عبد الحكیم،  -

  .1ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

 تالمقالا : 

القانون الجزائري،  إجراءات التقاضي أمام قسم شؤون الأسرة في ،)2014( حملیل صالح، -

   .المغرب ،19عدد  مجلة الفقھ والقانون،

 مواقع الانترنیت:  
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 .2013إحصائیات الدیوان الوطني للإحصاء، سنة  -

http://aljazairalyoum.com/tag/ 16/08/2018، یوم. 

 النصوص القانونیة والتنظیمیة: 

سرة، المعدل ، المتضمن قانون الأ1984جوان  09، المؤرخ في 84/11القانون رقم  -

  .1984جوان  12، الصادرة في 24والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد 

اءات المدنیة الإجر ، المتضمن قانون2008فیفري  25، المؤرخ في 08/09رقم  قانونال -

  . 2008أفریل  21، الصادرة في 1، المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة، العدد والإداریة

 المتعلق بإصدار   ،2020دیسمبر  30، المؤرخ في442 - 20  الرئاسي رقم المرسوم -

دیسمبر  30، الصادرة في 82، الجریدة الرسمیة، العدد 2020لسنة  التعدیل الدستوري

2020.  

 




